
 
 

 محاضرات في قانون الوظيفة العمومية       الدكتورة بن عميروش ريمة

 

 مراحل تطور قانون الوظيفة العامة في الجزائر :

 : فيما يلي يمكن ايجازها مر قانون الوظيفة العامة في الجزائر بعدة مراحل  

  6611غداة الاستقلال إلى سنة :ة الانتقاليةلالمرح-أ

 اكان سائد الذي 1959ذه الفترة قانون الوظيفة العمومية الفرنسي لسنة هطبق خلال 
   31/12/1962المؤرخ في  62/157إبان الحقبة الاستعمارية، وذلك بموجب القانون رقم 

 .  1تعارض مع السيادة الوطنيةى العمل مؤقتا بالتشريع الفرنسي إلا ما لنص عو الذي 

 هفتلذه الفترة تعاني من نقص فادح في الموظفين خهوكانت الإدارة العمومية خلال 
ذه هاء هاع في إنر موظفين الفرنسيين والأوروبيين، ، فكان لا بد من الإسلجرة الجماعية لهال

 إلى الوظيفة العمومية.  الجزائريينيل دخول هة الانتقالية، وتسلالمرح

 : (6691 -6611)ة تطوير وتكييف الوظيفة العمومية لمرح- ب

و  الجزائروظيفة العمومية في لصدور أول قانون أساسي ل هوة لذه المرحهم ما ميّز هأ 
وظيفة لق للكرّس النظام المغ و الذي 02/06/19662المؤرخ في  66/133الأمر رقم هو 

ذا الموقف ليس هالعمومية كقاعدة عامة مع الأخذ بالنظام المفتوح في مجال التعاقد، وجاء 
ذه الفترة، فالنظام هخلال الجزائرية وضعية الإدارة  هفرضت إنما  ،مشرع الفرنسيليدا للتق

، ولا يفترض في الموظف تخصصا دقيقا هوترقيت هتم بالموظف من خلال تكوينهق يلالمغ
 ام عكس النظام المفتوح. هالم لممارسة

الوظيفة العمومية،  ديمومةفي الوظيفة العمومية كمبدأ  ئذا القانون بعدة مبادهوجاء 
م هومبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومبدأ مشاركة الموظفين في تسيير حيات
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الإدارة العمومية في  هابية التي عرفتلالس اهرى الظو لنية، إلا أنو لم يستطع القضاء عهالم
 .ة الانتقالية لالمرح
 6661 -6691:ة توحيد الإطار القانوني لعالم الشغل لمرح -ج

والمتضمن  05/08/1978المؤرخ في  12-78ة صدور القانون رقم لذه المرحهعرفت 
م يعد لكرّس وحدة الإطار القانوني لقطاع الشغل، فو الذي  ، 1عامللالقانون الأساسي العام ل

وم همتميز عن باقي القطاعات، وتم إلغاء التفرقة بين مف االوظيفة العمومية قطاعقطاع 
 الموظف والعامل. 

قانون العمل، ثم  ئقة لنظام الوظيفة العمومية بمبادلذا القانون بمزج الطبيعة المغهقام 
، ى مستخدمي الدولة ، ودون تفرقة بين العمّال والموظفينليط من القواعد علذا الخهتطبيق 

اكية التي لا ر ى الفوارق الموجودة بين القطاعات أسوة بالدول الاشتلذا بغرض القضاء عهو 
 وظيفة العمومية عن باقي القطاعات. لتعترف بتميز قطاع ل

ق بالقانون الأساسي النموذجي لالمتع 59-85 رقم ذا القانون صدر المرسومهوتطبيقا ل
حاول التقيد بالأحكام العامة التي جاء الذي   2ت العموميةالاداراالخاص بعمّال المؤسسات 

 رقم  عامل مع الاحتفاظ قدر الإمكان بالأحكام القانونية للأمرلا القانون الأساسي العام لهب
وظيفة العمومية التي كرّست نظام الوظيفة العمومية لق بالقانون الأساسي للالمتع 66-133

 قة. غلالم الطبيعةذات 

 : ة إعادة تنظيم الوظيفة العمومية لمرح -د

في مجال القانون المسير  الاقتصاديوالقطاع  الإداري أمام صعوبة توحيد القطاع 
 من الضروري كان  1989دستور هكرّس الذي  للدولة دور الجديد لستخدمين، واستجابة للمل

ن باقي بتميز قطاع الوظيفة العمومية ع الاعترافإعادة تنظيم قطاع الشغل من خلال 
 القطاعات وذلك بوضع تشريع خاص بالوظيفة العمومية. 
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ق بعلاقات لالمتع 90/11القانون رقم  هوذا التشريع الخاص هوأول نص اعترف ب
العمومية  رات ى خضوع موظفي المؤسسات والإدالع همن 03، حيث نصت المادة 1العمل

ت الضمانات الأساسية لالتي جع  122في المادة  1996لأحكام تشريعية خاصة، ثم دستور
 .برلمان لوظيفة العمومية من الاختصاص التشريعي للموظفين والقانون الأساسي للل

سنة، وبقي قطاع الوظيفة العمومية  16إلا أن قانون الوظيفة العمومية لم يصدر إلا بعد 
عامل رقم لقانون الأساسي العام للالمتخذ تطبيقا ل 85/59ذه الفترة بالمرسوم رقم هيسير خلال 

 ق بعلاقات العمل.  لالمتع 90/11 غى بالقانون لالم 78/12

العديد من مشاريع القوانين  باقتراحبالمبادرة  1990طات العمومية منذ سنة لقامت الس
س الشعبي الوطني، فكان أول مشروع قانون سنة لى المجلقة بالوظيفة العمومية علالمتع

ذه المشاريع لم تر النور لأسباب ه، إلا أن 1999، والثالث سنة 1995، والثاني سنة 1990
ة، هالاقتصاد الوطني من ج هادهة مباشرة بالتحولات التي شلموضوعية قد تكون ذات ص

ة ثانية، ولصعوبة تحديد هقطاع الوظيفة العمومية من ج بهيحظى  الكبير الذيتمام هوكذا الا
 ة ثالثة. جهن ت العمومية مامؤسسات والإدار لة للام الجديدة الموكهالم

وظيفة لقانون الأساسي العام للالمتضمن ل 06/03ذه المحاولات صدر الأمر رقم هوبعد 
 ف الشركاء الاجتماعيين لى الموافقة المبدئية لمختلذا الأمر عهالعمومية بعد أن حاز مشروع 

  .1990قطاع الوظيفة العمومية منذ سنة  هكان يعاني من الذي الفراغذا الأمر ليسد هوجاء 
وظيفة العمومية بشكل لق للالمغ النظام 06/03ذا الإطار تبنى الأمر رقم هوضمن 

المفتوح في تنظيم شؤون الأعوان غير  بالنظاما هواضح في تنظيم شؤون الموظفين مع تدعيم
 الموظفين بما يستجيب لحاجيات الإدارة العمومية. 
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